
فؤاد بزي

الانهيار،  مضت خمس سنوات على 
بــــشــــأن  دائـــــــــــــراً  الـــــنـــــقـــــاش  زال  ومـــــــــا 
مسؤولية المصارف. تحاول المصارف 
خال  من  مسؤولياتها  من  ص 

ّ
التمل

الادّعـــاء بــأن الــدولــة )ومــصــرف لبنان 
ــوال وعــلــيــهــا أن  ــ ــ ــذت الأمـ ــ ضــمــنــا( أخـ
تــردّهــا. لكن ما يحصل، هو أن الكل، 
أي القوى السياسية ومصرف لبنان 
والمــصــارف، يبحثون عــن كبش فــداء 
لـــتـــوزيـــع خـــســـائـــر تــــفــــوق 70 مــلــيــار 
دولار. وليس ذلك فحسب، فالقانون 
يحمّل المصرفيين مسؤولية بأموالهم 

 
ً

نظام الطائف أنتج محاصصة

ت إلى موازنات
ّ

 أد
ً

وقحة

كارثية بإنفاق رديء

وممتلكاتهم، وهو ما تعمل المصارف 
على دفعه من خال مزاعمها بعنوان 

»الأزمة النظامية«.
حــالــيــا، كــل جــهــة تــجــتــرح الــنــظــريــات 
حول براءتها من المشهد الحالي، ما 
أبقى دائرة المسؤولية مفرغة؛ الدولة 
تتهم »المركزي« بالتفرد بالسياسات 
المــالــيــة والــنــقــديــة بــاعــتــبــار أن اتــهــام 
ريـــــاض ســـامـــة وحـــــده كـــــافٍ لحسم 
المسألة، وأبواق سامة ومن أتى بعده 
همون الدولة بالفساد والإنفاق با 

ّ
يت

وعي أو حساب، وهذا مدعوم بتمسّك 
ــالـــديـــن  ــة مــــصــــرف لــــبــــنــــان بـ ــيـ ــمـ ــاكـ حـ
به مصرف لبنان على 

ّ
الجديد الذي رت

أما  دولار.  مليار   16 بقيمة  الخزينة 
المصارف فتحاضر في العفة وتدّعي 
ــد مــن أمـــوال  عـــدم خــســارة دولار واحـ
الــنــاس لأنــهــا أودعــتــهــا لــدى مصرف 
ه أجبرها على ذلك، 

ّ
 بأن

ً
لبنان مدّعية

لا طمعا بالفوائد ولا إساءة لائتمان 
من خال الإخال بمخاطر التوظيف، 
لذا تواظب على تسجيل الودائع في 

حسابات دفترية.
تــبــرز  الــعــقــيــمــة،  ــة  ــ ــدوامـ ــ الـ ــذه  ــ هـ إزاء 
مخاوف من استعادة مشهد »عفا الله 
عمّا مضى« الذي أرسي في عام 1991 
وصدور قانون للعفو، سيكون ماليا 
هـــذه المـــــرّة، بــهــدف تــحــقــيــق المـــســـاواة 

في المسؤولية! وفــي هــذا الإطــار عقد 
للدراسات  العربية  الــدراســات  معهد 
في   

ً
نــــدوة الــعــربــي  للعالم  الحقوقية 

ــــي بـــيـــروت  ــيـــة فـ ــيـــســـوعـ الـــجـــامـــعـــة الـ
في  المسؤولية  من  »التنصل  بعنوان 
 الأزمة المالية«. وفيها، دار نقاش 

ّ
ظل

ــابـــة عـــلـــى الــــســــؤال الآتـــــــي: »أي  لـــإجـ
مسؤولية للدولة، للمصرف المركزي، 
انــدلاع الأزمــة  وللقطاع المصرفي في 
المــالــيــة وتــفــاقــمــهــا؟«. حــضــر الــنــدوة 
ــلــة 

ّ
أطـــــــــراف الــــــنــــــزاع: المـــــصـــــارف مــمــث

ــارف أكــــرم  ــ ــــصـ بـــمـــحـــامـــي جــمــعــيــة المـ
لين بالمحامي 

ّ
عازوري، المودعون ممث

ــا اســـتـــضـــافـــت  ــ ــــضـ ــــم ضـــــاهـــــر. أيـ ــريـ ــ كـ
غسان  السابق  الحاكم  نائب  الــنــدوة 
عياش ووزيــرة العدل السابقة ماري 

كلود نجم.

سريعا حسمت ماري كلود نجم وزيرة 
الــــعــــدل فــــي حـــكـــومـــة الـــرئـــيـــس حــســان 
ــأن المـــســـؤولـــيـــات.  ديــــــاب الـــنـــقـــاش بـــشـ
المــصــارف   خسائر 

ّ
 »أن

ً
أكّـــدت صــراحــة

ــة، فــهــنــاك فـــرق بين  ــدولـ لا تــقــع عــلــى الـ
أدار  من  ومسؤولية  الدولة  مسؤولية 
ــــع هــي  ــــودائـ ــل الـ ــ  »هـ

ً
ــلـــة الـــــدولـــــة«، ســـائـ

ديون على الدولة اللبنانية؟ هل هناك 
لبنان  مــصــرف  مــن  للحكومة  قـــروض 
: »إن 

ً
بــالــدولار؟«. أجابت نجم حاسمة

كان هناك من وثائق مسجّلة كقروض 
عــنــدهــا تــقــع المــســؤولــيــة عــلــى الــدولــة، 
 ما قــام به مصرف لبنان 

ّ
في حين جــل

مع الحكومة هو عملية صرافة، تأتيه 
دولارات«،  إلــــى  فــيــحــوّلــهــا  بــالــلــيــرات 
 إلى »تحويل الحكومة إيراداتها 

ً
لافتة

مـــن الــعــمــات الأجــنــبــيــة إلــــى مــصــرف 
لــبــنــان وأخـــــذت مــقــابــلــهــا لـــيـــرات، ويــا 

ه خسّرها أيضا«.
ّ
ليتها لم تفعل لأن

وتـــــرى نــجــم أن »الأزمـــــــة الــنــظــامــيــة«، 
التوصيف، برأيها، لا يعفي  إنما هذا 
ــارف الـــتـــجـــاريـــة مـــن المــســؤولــيــة  المــــصــ
الدفع في  فت عن 

ّ
»الــدولــة توق نهائيا: 

فت 
ّ
توق المــصــارف  بينما   ،2020 آذار   7

النقدية للناس  الــــدولارات  عــن صــرف 
ــار  ــتــــجــ ــبــــل ذلـــــــك بـــســـتـــة أشـــــهـــــر، والــ قــ
يعلمون تماما الصعوبات التي كانوا 
ــة منذ  ــ ــــدلاع الأزمـ يــواجــهــونــهــا قــبــل انـ
تــحــويــل وسحب  فــي  آذار 2019  شــهــر 

الأمــــــوال مـــن المــــصــــارف«، مــشــكّــكــة في 
وجود قانون يعفيهم من التزاماتهم.

ــة« الــتــي  ــيـ ــامـ ــنـــظـ ــة الـ ــلـ ــكـ وحـــــــول »المـــشـ
ــــارف لـــرمـــي وزر  ــــصـ تـــتـــحـــجّـــج بـــهـــا المـ
للدولة  وتحميلها  نفسها  عــن  الأزمـــة 
المحامي  المــودعــين  رأى ممثل  حــصــراً، 
ــانــــون واضـــــح،  ــقــ  »الــ

ّ
كـــريـــم ضـــاهـــر أن

الـــوديـــعـــة أمـــانـــة فـــي المـــصـــرف وعــلــيــه 
ــه إلــــى مـــواد  ــ ردّهـــــــا«، مــســتــنــداً فـــي رأيـ
والتسليف،  والــنــقــد  الــتــجــارة،  قــانــون 
والموجبات والعقود التي أوجبت على 
المصارف رد الودائع عند استحقاقها. 
»المـــــصـــــارف أخــــطــــأت فــــي ســيــاســتــهــا 
الاســـتـــثـــمـــاريـــة«، يـــقـــول ضـــاهـــر، وهــو 
يوافق على التوصيف بأنها »مشكلة 
نـــظـــامـــيـــة« إنــــمــــا »الــــحــــل يــــكــــون وفــقــا 
قانونا  ليكتبوا  أو  الــســائــد،  لــلــقــانــون 
مصارفهم  مفاتيح  موا 

ّ
وليسل جديداً، 

الأزمة  أن يستغلوا  المركزي، لا  لحاكم 
لتحويل الأمـــوال إلــى الــخــارج وإخفاء 
ذمــمــهــم المــالــيــة خـــوفـــا مـــن الانــكــشــاف 

والمحاسبة«. 
ــازوري دفاعا  وتــرافــع المحامي أكــرم عـ
القائمة  الحلول  رافضا  المــصــارف،  عن 
عــلــى إلـــغـــاء أي جــــزء مـــن الــــودائــــع، أو 
الدولة   

ّ
»أن ورأى  التجارية،  المــصــارف 

فــي يــدهــا 90% مــن أمـــوال المــصــارف«، 
مــســتــنــداً فــــي رأيــــــه إلـــــى قــضــيــة طــلــب 
ــام مــحــكــمــة إفـــاس  ــ ــا أمـ ــــاس أحـــدهـ إفـ
بيروت. وقال: »القاضي رئيس المحكمة 
رفـــض المــوافــقــة عــلــى إفــــاس المــصــرف 
بحجّة عــدم ردّه الــودائــع، واستند في 
رفضه إلى وجود رصيد للمصرف في 
 كيف يمكنني 

ً
مصرف لبنان، متسائا

إفـــاســـه«. غــيــر أن الــقــاضــي وعــــازوري 
ــذه المــــوجــــودات دفــتــريــة   هـ

ّ
تــجــاهــا أن

فقط، لا وجود فعليا لها.
واستعاد نائب الحاكم السابق غسان 
النموذج  عياش كاما عن تكوّن هذا 
الآتـــي مــن رحـــم »نــظــام الــطــائــف الــذي 
إلــى  أدّت   ،

ً
ــة ــحــ  وقــ

ً
أنـــتـــج مــحــاصــصــة

إعداد موازنات عامة كارثية، وإنفاق 
يــتــنــاســب  لا  مـــضـــبـــوط،  وغـــيـــر  رديء 
ــة. وفــي  ــ مـــع الـــــــواردات، ولا يــبــنــي دولـ
العمل  مــن  المــركــزي  تــمّ تمكين  المقابل 
بشكل مستقل على صياغة السياسة 
ل معه أحد، 

ّ
النقدية من دون أن يتدخ

لتحقيق  السيولة  على  ــر 
ّ
يــؤث كــان  إذ 

استقرار الأسعار لا ثباتها، بينما لم 
ــرات من  يــتــمــكّــن ســامــة فــي إحـــدى المــ
الإجابة عن سؤال حول تطوّر الكتلة 
 هذا 

ّ
النقدية خال عام واحد، علما أن

هو عمل البنك المركزي، الذي لم يعمل 
كبنك مركزي«.

)هيثم الموسوي(
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»الأزمة النظامية« لا تعفي المصارف من المـسؤولية
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